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رئيس صندوق التأمين الاجتماعي

للعاملين بالحكومة (سابقا)
اولأ : مقدمة

1 - بدأ نظام التأمين الاجتماعى الشامل اعتبارا من 1/1/1976 بموجب القانون رقم 112 لسنة 1975 ، وقد حل محله القانون رقم 112 لسنة 1980 اعتبارا من1/7/1980 .

2 - استهدفت الدولة بإنشاء نظام التأمين الاجتماعى الشامل إستكمال حلقات التأمين وشموله لكل أفراد الشعب وتحويل نظم المساعدات الاجتماعية إلى نظم تكميلية تكفل مواجهة حالات الكوارث العامة ومساندة أصحاب المعاشات الضئيلة فى ظروف خاصة وبالتالى التخفيف من أعباء الخزانة العامة .

3 - تسرى أحكام هذا القانون على فئات القوى العاملة التى لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى .
أ - إكتملت بصدور هذا القانون مظلة التأمين الاجتماعى بشمول الحماية التأمينية جميع المواطنين سواء بصورة مباشرة (المؤمن عليهم) أو بصورة غير مباشرة (المستحقين عنهم) وذلك من خلال :
(1) قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1985 وتسرى أحكامه على العاملين بالقطاع الحكومى ، والقطاع العام ، وقطاع الاعمال العام ، والقطاع الخاص .

(2) قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسن 1975 وتسرى أحكامه على أفراد القوات المسلحة .

(3) القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم .

(4) قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978  .

ب - نص القانون رقم 112 لسنة 1980 على أن تحدد اللائحة التنفيذية فئات المنتفعين بأحكامه .

ج - حددت اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المعدلة لها فئات المنتفعين بأحكام القانون المشار اليه .

ثانيا : الفئات الخاضعة

- يسرى هذا القانون على فئات العاملين الذين لم تشملهم قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى – وهم :
1 – العاملون المؤقتون فى الزراعة سواء فى الحقول والحدائق والبساتين أو فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة او الدواجن أو فى المناحل أو فى أراضى الاستصلاح والاستزراع .
ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذى يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط .
2 – حائزوا الأراضى الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن عشرة أفدنه سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة .
3 – ملاك الأراضى الزراعية ( غير الحائزين لها ) ممن تقل ملكيتهم عن عشرة أفدنه
4 – ملاك المبانى الذين يقل نصيب كل مالك فى ريعها عن مائتين وخمسين جنيهاً سنوياً.
5 – العاملون فى الصيد لدى أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص .
6 – عمال التراحيل .
7 – صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين متى توافرت فى شأنهم الشروط الآتية : 
أ – عدم استخدام عمال .
ب – عدم ممارسة النشاط فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو    تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجارى أو ألا يكون محل النشاط خاضعاً لنظام الترخيص من جانب أى من الاجهزة المعنية .
8 – المشتغلون داخل المنازل الخاصة الذين تتوافر في شأنهم الشروط الآتية :
أ – أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .
ب- ان يكون العمل الذى يمارسه يدويا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه 
9 – أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى  وأصحاب وسائل النقل البسيطة ويشترط فى هؤلاء جميعاً ألا  يستخدموا عمالاً .
10 – المتدرجون بمراكز التدريب المهنى لمرضى الجذام .
11 – المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال .
12 – الناقهين من مرضى الدرن الملحقون بمراكز التدريب التابعة للجمعيات المختلفة لمكافحة التدرن . 
13 – الرائدات الريفيات والرائدات الحضريات .
14 – محفظي وقراء القرآن الكريم من الدرجة الثانية .
15 – ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية  إذا توافرت فى شأنهم الشروط الآتية: 
أ – إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث لا يعمل بها أكثر من عامل .
ب – إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضريبة يقل عن فئة الحد الأدنى لدخل الاشتراك السنوى الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 108 لسنة 1976 فى تاريخ وفاة المورث  (100 جنيه) . 
ج – المستفيد غير متولى الإدارة .
16 – أصحاب الصناعات المنزلية والريفية والأسـرية ، وذلـك  إذا كان المنتفع لا يستخدم عاملاً .

واعتبارا من 1/7/1980 تخضع هذه الفئات لأحكام نظام التـأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه .

ويستمر انتفاع من يقضى فترة عقوبة داخل السجن من الفئات المشار إليها بأحكام القانون المشار إليه .
· تم استخراج بيان من الحاسب الآلى بمهن المنتفعين بهذا القانون وأعدادهم ونسبة كل منهم                                                            (مرفق رقم 1) 
ثالثا : أنواع التأمين
 1 - يشمل نظام التأمين الاجتماعى المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض انواع التأمين الاخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 , وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات ( المقصود بها : تأمين اصابة العمل – تأمين المرض – تأمين البطالة ) .

 2 - يجوز لرئيس الجمهورية بالنسبة لبعض الفئات التى يسرى فى شأنها أحكام هذا القانون تقرير سريان احكام قانون التأمين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأنها .
كما يجوز لأى من المؤمن عليهم الذين تسرى فى شانهم احكام هذا القانون طلب الانتفاع باحكام قانون التأمين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم المشار اليه .

وتحدد الشروط والأوضاع اللازم توافرها للانتفاع المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين وكذلك قواعد تسوية وحساب الحقوق التأمينية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات .

رابعا : شروط الخضوع للنظام

1 - يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن ثمانى عشرة سنة وألا تجاوز الخامسة والستين .
وتثبت  السن بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها ، وفى حالة عدم وجود أى منهما تثبت السن بأى مستند رسمى آخر تحدده اللائحة التنفيذية وفى جميع الاحوال يكون للهيئة ممثل فى اللجان المختصة بالتسنين فى حالة اللجوء اليها لتحديد سن المؤمن عليه.

2 - على ممثل الهيئة فى لجان التسنين استيفاء شهادة من مأمورية الضرائب العقارية المختصة تؤكد عدم سابقة تسجيل ساقط القيد ، وعليه استدعاء ساقط القيد أيضا قبل موعد عرضه على اللجنة لمناقشة فى جدية الاسباب التى أدت إلى إهمال تقدير سنة طوال الفترة حتى التقدم بالطلب وله أن يطلب منه تقديم أى من المستندات الاسترشادية الاتية .

أ – قسائم الزواج .

ب – شهادات ميلاد أكبر الأبناء .

ج – شهادات التجديد بالنسبة لطالب التسنين أو أبنائه .

د – أى شهادة رسمية أخرى تتصل بتحديد السن .

3 - للهيئة ألا تعتد بشهادة تقدير السن الصادرة من لجان التسنين فى حالة عدم تمثيلها فى اللجنة المختصة .

4 - يكون التأمين وفقا لهذا القانون الزاميا فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

خامسا : تمويل النظام

نظرا لأن الفئات التى يغطيها هذا القانون تعتبر إلى حد ما من الفئات الضعيفة عند بداية تغطيتهم فقد روعى أن يتم تمويل النظام على الوجة الآتى :
 1 - تمويل مباشر فى صورة اشتراك شهرى يؤديه المؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا القانون تطورت قيمته كما يلى :

	قيمة الاشتراك الشهرى
	من
	إلى

	10   قرش
	1/1/1976
	30/6/1980

	30   قرش 
	1/7/1980
	30/6/1993

	100 قرش
	1/7/1993
	حتى الآن


2 - تمويل غير مباشر فى صورة الرسوم المحصلة وما تتحمله الخزانة  العامة .. الخ .

    وذلك كما يلى :

      أ - نسبة لا تجاوز 2% من الاشتراكات السنوية المحصلة وفقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، ويصدر بتحديدها قرار من وزير التأمينات بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة .

      ب - مبلغ يعادل نصف رسوم تراخيص مراكب الصيد بكافة أنواعها .

      ج - رسم مقداره جنيها واحدا يفرض على تراخيص العمل بكافة أنواعها عند استخراجها أو تجديدها .

      د - رسم يفرض على مالكى الاراضى الزراعية مقداره 250 مليم سنويا عن كل فدان أو جزء منه من اراضى الحدائق .

      هـ - رسم مقداره 200 مليم عن كل وحدة قياسية من المحاصيل الزراعية التى يتم تصريفها عن طريق القطاع الحكومى والقطاع العام والخاص .

      و - تتحمل الخزانة العامة بقيمة الفرق بين مجموع الحقوق المنصرفة خلال كل سنة مالية وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ومجموع الموارد المحصلة خلال هذه السنة . وتؤدى لصندوق التأمين الاجتماعى لقطاع الأعمال العام والخاص وفقا للأتى :
(1) تدرج بموازنة الصندوق سنويا الاعتمادات اللازمة لمواجهة الأعباء المشار اليها وتقوم وزارة المالية بالسداد للصندوق بواقع 1/12 من قيمة الاعتماد    شهريا .
(2) تدرج الفروق التى تسفر عنها الحسابات الختامية فى مشروع موازنة الصندوق عن السنة المالي بعد التالية للسنة المستحقة عنها هذه الفروق.

سادسا : اثبات المهنة

يعتمد على بطاقه الحالة المدنية لتحديد مهنة المؤمن عليه ، وفى حالة عدم وجود هذه البطاقة يجوز للهيئة ان تعتمد فى هذا الشأن على أى مستند رسمى اخر تقبله بشهادة من  النقابة أو الجمعية التعاونية المختصة أو اى جهة اخرى حكومية . 

ويراعى فى تطبيق ما تقدم ما يأتى :

1 – بالنسبة للمؤمن عليهم المسجلين كأعضاء فى النقابات أو الروابط أو الجمعيات التعاونية الذين يقومون باثبات المهنة التى تخضعهم لاحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 أو القانون رقم 112 لسنة 1980 ببطاقة الحالة المدنية بعد 1/1/1976 فان تاريخ انتفاعهم بأحكام القانون (تاريخ بدء الاشتراك) يكون – اعتبارا من تاريخ اثبات هذه المهنة ببطاقة الحالة المدنية ما لم يثبت سبق قيدهم فى سجلات اللجان المختصة أو الروابط أو الجمعيات التعاونية بتاريخ سابق ايهما الحق بشرط ذكر تاريخ ورقم القيد بسجلات العضوية بالشهادات الصادرة من احدى هذه الجهات .

هذا وفى حالة الشك فى جديه البيانات الوارده بالشهادات المشار اليها يندب أحد مفتشى المكتب المختص للاطلاع على سجلات الجهة المختصة بإصدار الشهادة للتحقق من صحة البيانات الثابته بها .

2 – بالنسبة للمؤمن عليهم من فئات المنتفعين ذوى المهن أو الحرف التى يستلزم مزاولتها صدور ترخيص معين لاشتراطات معينة تتعلق بالصحة العامة أو الأمن العام مثل فئات – الباعة الجائلين (التى تنظم أعمالهم أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 أو – الحانوتية والتربية ومساعدوهم " التى تنظم أعمالهم أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966) – أو جامعوا القمامة وعمال الكسح (التى تنظم أعمالهم احكام القانون رقم 38 لسنة 1967) أو منادى السيارات وغيرها .

      فأنه يتم الاعتماد على التراخيص الصادرة من الجهة الادارية المختصة ( الادارة العامة للوائح والرخص وأعمال التنظيم التابعة لوزارة الاسكان والتعمير والمجالس المحلية وأقسام الشرطة) كمستند رسمى لاثبات مزاولة المهنة أو الحرفة وتحديد تاريخ بدء مزاولتها .

3 – بالنسبة لفئات المنتفعين التى يتضح عدم تبعيتها لاى جهة ادارية مختصة فانه يجوز الاعتماد على الشهادات المعتمدة اداريا لاثبات تاريخ مزاولة المهنة المحددة ببطاقة الحالة المدنية وذلك اعتبارا من تاريخ التصديق عليها اذا كان سابقا على تاريخ اثبات المهنة ببطاقة الحالة المدنية .

سابعا : اجراءات الاشتراك

1 - على كل مواطن من الفئات الذين يسرى فى شأنهم هذا القانون أن يتقدم إلى المكتب المختص بطلب قيد اسمه فى سجل الهيئة ، ويحرر الطلب بمعرفة موظف الهيئة المختص على استمارة تعد وفقا للنموذج رقم(1) المرافق .

2 - تحرير استمارة القيد بخط واضح من اربع نسخ وترسل النسخة الأولى لرئاسة الهيئة والثانية الى بنك القرية أو الجمعية التعاونية أو النقابة أو الرابطة التى قد يتبعها أو يتعامل معها المؤمن عليه بحسب الأحوال ، وتسلم الثالثة الى المؤمن عليه وتستخدم النسخة الرابعة كسجل يتضمن بيانات المؤمن عليهم لدى المكتب المختص .

3 - على المؤمن عليه إن يقدم عند طلب القيد المستند الدال على تاريخ ميلاده ويثبت ذلك بشهادة الميلاد أو مستخرج من سجل المواليد أو صورة فوتواغرافية من البطاقة الشخصية أو البطاقة العائلية تطابق بياناتها على البطاقة الأصلية بمعرفة الموظف المختص مع التأشير على الصورة بما يفيد ذلك .

ثامنا :  بطاقات التأمين

 1 - على الهيئة تسليم بطاقة تأمين لكل من تسرى عليه احكام هذا النظام مقابل جنيه واحد.
ويؤدى المؤمن عليه رسما مقداره جنيهان عند طلب بدل فاقد لهذه البطاقة .

 2 - تعد بطاقة التأمين وفقا للنموذج رقم (2) المرافق ، ويكتب على كل بطاقة الرقم التأمينى للمؤمن عليه فى المكان المخصص لذلك .

3 - على الهيئة ان تثبت فى البطاقة المشار اليها قيمة الاشتراكات التى يقوم المؤمن عليه بسدادها نقدا والتى تدل على استمرار اشتراكه فى النظام .

 4 - تسرى بطاقة التأمين لمدة ثلاث سنوات وعند انتهائها يعطى المؤمن عليه بطاقة اخرى لمدة مماثلة وهكذا .
وترفق البطاقات التى انتهت مدتها بملف المؤمن عليه بعد التأكد من سداد الاشتراكات ومطابقة بياناتها على ما هو ثابت بسجلات المكتب المختص .

 5 - يؤدى المؤمن عليه الاشتراك الشهرى نقدا .

 6 - على المؤمن عليه إن يحافظ على بطاقة التأمين الاجتماعى الخاصة به .

 7 - فى حالة اشتغال المؤمن عليه لدى صاحب عمل أو تعامله مع بنك القرية أو مع جمعية تعاونية فيتعين عليه تسليم بطاقته  لأى منهم بحسب الأحوال للاحتفاظ بها وسداد الاشتراك نيابة عنه  فى أول كل شهر وتحصيل قيمتها من مستحقاته لديهم .

 8 - للمؤمن عليه ان يطلب فى اى وقت من صاحب العمل أو الجمعية أو البنك الاطلاع على بطاقة التأمين الخاصة به للتأكد من مطابقة المبالغ المقتطعة منه لقيمة الاشتراكات المسدده نيابة عنه .

 9 - على صاحب العمل أو الجمعية أو  البنك أن يعيد بطاقة التأمين الاجتماعى الى المؤمن عليه فى الحالات الآتية :
أ – انتهاء مدة البطاقة ليستبدل بها بطاقة جديدة ما لم يقم صاحب العمل أو الجمعية أو البنك بإجراء ذلك نيابة عن المؤمن عليه.

ب – انتهاء علاقة المؤمن عليه بصاحب العمل أو الجمعية أو البنك .

ج – بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين .

د – ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو وقوع وفاته ، وتسلم البطاقة فى حالة الوفاة إلى ارملة المؤمن عليه أو ارشد اولاده .

10 - يتعين تقديم بطاقة التأمين الاجتماعى للمكتب المختص بعد سداد الاشتراكات المستحقة ، وذلك  فى الحالات الآتيه :
أ – عند انتهاء مدة البطاقة وذلك للحصول على بطاقة جديدة .

ب – عند تحقق إحدى الوقائع الموجبة لاستحقاق المعاش .

ج – عند طلب الهيئة الاطلاع على البطاقة ، على ان تخطر المؤمن عليه بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

11 - فى حالة فقد البطاقة يتعين على صاحب العمل أو الجمعية التعاونية أو بنك  القرية أو المؤمن عليه بحسب الأحوال إن يخطر الهيئة فورا بواقعة الفقد على ان يبين بالاخطار ظروف فقدها .
وعلى الهيئة فى هذه الحالة ان تسلم للمؤمن عليه بطاقة جديدة (بدل فاقد) مقابل رسم مقداره جنيهان ، وعلى ان يثبت بها الاشتراكات المسدده من واقع البيانات المسجلة بنظام المعلومات  .

ويتحمل صاحب العمل أو الجمعية التعاونيه إذا كان الفقد نتيجة لإهمال أى منهما الرسم المشار اليه .

12 - إذا اكتسب المؤمن عليه صفة أو التحق بعمل يدخل فى مجال تطبيق أى من قوانين التأمين الاجتماعى فيتعين عليه تسليم بطاقة التأمين الخاصة به إلى المكتب المختص فى مقابل الحصول مجانا على شهادة تعد وفقا للنموذج رقم (5) المرافق وتشمل البيانات الاتيه :
أ – اسم المؤمن عليه .

ب – اسم المكتب المختص .

ج – مدة الاشتراك فى التأمين وفقا لأحكام هذا النظام .

د – رقمه الثابت .

كما يجوز تسليم البطاقة إلى صاحب العمل الجديد إذا كان تابعا للقطاع العام أو الخاص لتسليمها إلى المكتب المختص مرفقا بها الاستمارة الخاصة بالاشتراك عن العامل بالهيئة وفقا لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 . 

وتستخدم الشهادة المشار اليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة فى اثبات مدة اشتراك المؤمن عليه بهذا النظام فى حالة عودته لأحكامه .
تاسعا : حالات وشروط استحقاق المعاش

1 - يستحق المعاش متى توافرت إحدى الحالات الاتيه :
أ – بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الاقل .

     ويراعى بالنسبة للمؤمن عليه الذى لم يستكمل مدة اشتراكة مقدارها 120 شهرا على الاقل عند بلوغه سن الخامسة والستين الاستمرار فى الاشتراك حتى استكمال المدة المشار اليها أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة أيهما اسبق 

     وعلى ذلك يراعى بالنسبة لاستحقاق معاش الشيخوخة ما يلى :

(1) يشترط لاستحقاق معاش الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم الذين توافرت لديهم شروط الخضوع لاحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 بعد          1/1/1976 ما يلى :
(أ) بلوغ سن الخامسة والستين .

 (ب) ان يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين 120 شهرا على الاقل. 

(2) اذا بلغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين دون ان تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا ، فأنه يستمر فى الاشتراك حتى استكمال هذه المدة ، أو حدوث العجز الكامل أو الوفاة ايهما اسبق .
(3) لكى يحصل المؤمن عليه على معاش فى تاريخ بلوغه السن – يكتفى بأن يكون لديه مدة اشتراك قدرها 120 شهرا على الاقل ولم تشترط ان يكون الاشتراك مستمرا حتى بلوغ السن .
(4) اذا كان للمؤمن عليه مدد اشتراك وفقا لاحكام اى من قوانين التأمين الاجتماعى سابقة أو لاحقة لمدة اشتراكه فى هذا التأمين وكانت مدة اشتراكه طبقا لكل من هذه القوانين لا تعطيه الحق فى معاش وفقا لاحكامها ، فيحصل على المعاش المقرره بهذا القانون متى كانت جميع مدد اشتراكه تبلغ 120 شهرا على الاقل .
وفى هذه الحالة يخصم من تعويض الدفعة الواحدة المستحق له وفقا لاحكام القوانين المشار اليها ما يساوى قيمة الاشتراكات المقرره وفقا لهذا القانون عن مدة اشتراكه وفقا لهذه القوانين .
ب – ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما .

     على المكتب المختص فى حالة طلب صرف المعاش للعجز الكامل سواء بالنسبة للمؤمن عليه أو المستحقين بحسب  الاحوال احالة صاحب الشأن الى الهيئة العامة للتأمين الصحى لاثبات حالة العجز مقابل رسم مقداره 200 مليم يتحمل به الحساب المخصص لهذا التأمين .

ج – وفاة المؤمن عليه .

ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين (ب ، ج ) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ستة أشهر ، وتخفض هذه المدة إلى ثلاثة أشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ اجراءات اشتراكه  بالهيئة قبل تحقق واقعة الاستحقاق . 

عاشرا : تاريخ استحقاق المعاش
1 - يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى تحققت فيه واقعة الاستحقاق .

2 - استثناء من البند (1) يبدأ استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن عليه الذى لم يقم بالاشتراك فى هذا التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق أو المستحقين عنه بحسب الاحوال اعتبارا من أو الشهر الذى يتقدم فيه بطلب الصرف ، وعلى الهيئة خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش فى الحدود ووفقا للقواعد المنصوص عليها البند (حادىعشر) .
ويراعى فى هذا الشأن ما يلى :

أ - بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لاحكام القانون              رقم112/1980 المشار اليه وتم اشتراكهم قبل تحقق واقعة الاستحقاق (شيخوخة – عجز كامل – وفاة) .

(1) اذا قدم طلب الصرف قبل مرور خمس سنوات من تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق ، فيصرف المعاش المستحق للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم اعتبارا من أول الشهر الذى تحققت فيه واقعة الاستحقاق .
(2) اذا قدم طلب الصرف قبل مرور خمس سنوات من تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق ، فيتم صرف فقط مبالغ المعاشات التى لم يمض على تاريخ استحقاقها خمس سنوات .

ب - بالنسبة لمن لم يتم اشتراكهم حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق يكون صرف المعاش للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم اعتبارا من اول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف .

حادى عشر :  الخصم من المعاش
  1 – لا يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين لدى الهيئة .

  2 – استثناء من حكم البند 1 يجوز الحجز أو التنازل عن المستحقات المشار اليها لسداد الحقوق الاتيه :

        أ – النفقات .  

        ب – ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن .

  3 – مع مراعاة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1976 بشأن تعديل أحكام بعض النفقات يكون الحجز للوفاء بالمبالغ الموضحة بالبندين السابقين بما لا يجاوز الربع ، وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه الثمن للوفاء بدين الهيئة .

ثانى عشر : تطور قيمة المعاش
· تطورت قيمة المعاش الشهرى المستحق وفقا لهذا القانون من 6 جنيهات شهريا إلى 80 جنيها شهريا – وذلك كما يلى :    

	القانون
	التاريخ
	نسبة الزيادة
	قيمة الزيادة

جنيه
	المعاش مضافا اليه الزيادة

جنيه

	112/75
	1/1/76
	
	
	6.00

	7  /77
	1/1/77
	10%
	
	6.60

	44 /78
	1/7/78
	
	
	8.00

	112/80
	1/7/80
	
	
	10.00

	61 /81
	1/7/81
	
	
	12.0

	16 /91
	1/6/91
	
	5.00
	17.00

	32/92
	1/7/92
	20%
	
	21.00

	176/93
	1/7/93
	معاش 112
	4.00
	25.00

	206/94
	1/7/94
	20%
	
	30.00

	26 /95
	1/7/95
	20%
	
	36.00

	88 /96
	1/7/96
	25 %
	
	45.00

	85 /97
	1/7/97
	25 %
	
	57.00

	92 /98
	1/7/98
	10 %
	
	63.00

	458/98
	1/1/99
	
	10.00

مقابل منحة مايو
	73.00

	22 /99
	1/7/99
	10 %
	
	80.00


ثالث عشر : ايقاف معاش العجز الكامل

فى حالة التحاق صاحب معاش العجز الكامل وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الشامل بعمل أو مزاولته مهنة قبل سن الخامسة والستين يتبع بشأنه الآتى :

1– يوقف صرف معاشه اعتبارا من اول الشهر التالى لالتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة بحسب الاحوال .

2– يعود  الحق فى صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لترك العمل أو المهنة أو بلوغ سن الخامسة والستين أيهما قبل الآخر .

3– فى حالة وفاة صاحب المعاش دون توافر شروط استحقاق معاش اخر عن نفسه يتم توزيع المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الشامل على المستحقين فى تاريخ الوفاة اعتبارا من أو الشهر الذى وقعت فيه الوفاة .

رابع عشر : استحقاق صاحب المعاش لمعاش اخر
 1 - إذا توافرت فى صاحب المعاش المستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الشامل شروط استحقاق معاش آخر وفقا لاحكام أى من قوانين التأمين الاجتماعى  79 لسنة 1975 أو 90 لسنة 1975 أو 108 لسنة 1976 أو 50 لسنة 1978 المشار إليها فى البند أولا  يتبع بشأنه الاتى :

أ - يوقف المعاش المستحق وفقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعى الشامل اذا كان يقل عن قيمة المعاش الاخر أو يساويه .

ب - اذا كانت قيمة المعاش الاخر اقل من قيمة المعاش المقرر وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الشامل ادى اليه الفرق ، ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات فى المعاش   الاخر .

2 - فى حالة وفاة صاحب المعاش يتبع الاتى :
أ - اذا كان المعاش الاخر مستحقا له عن نفسه يتم توزيع هذا المعاش بين المستحقين عنه ويقطع المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعى  الشامل .

ب - اذا كان المعاش الاخر غير مستحق عن نفسه فيتم رده على باقى المستحقين وفقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعى المستحق وفقا له هذا المعاش ، ويتم توزيع المعاش المستحق وفقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعى الشامل على المستحقين عنه .
خامس عشر : المستحقون فى المعاش
1- اذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرفق .
ويقصد بالمستحقين للمعاش :

أ - الارملة  .

ب - زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا .

ج - الابن الذى لم يبلغ الحادية والعشرين ، ويستثنى من هذا الشرط الحالات   الاتية:

(1) العاجز عجزا كليا .

(2) الطالب بإحدى مراحل التعليم التى لاتجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة    والعشرين .

(3) البنت غير المتزوجة .

وفى جميع الحالات بشترط لاستحقاق المعاش الا يكون لدى المستحق أى دخل من عمل أو مهنة 

2 – يتم توزيع المعاش على المستحقين وفقا للجدول التالى :

	رقم الحالة
	المستحق فى المعاش
	الانصبة المستحقة فى المعاش

	
	
	الارملة
	الاولاد

	1
	ارملة أو ارامل وولد واحد أو اكثر
	½ ويوزع بالتساوى فى حلة التعدد
	½ ويوزع بالتساوى فى حالة التعدد

	2
	ارملة أو ارامل
	¾ ويوزع بالتساوى فى حالة التعدد
	ــــ

	3
	ولد واحد
	ــــ
	2/3

	4
	اكثر من ولد
	ــــ
	كامل المعاش ويوزع بالتساوى


3 - اذا توافرت فى المستحق شروط الاستحقاق لاكثر من معاش وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام اى من قوانين التأمين الاجتماعى أو قانون التقاعد والتأمينات والمعاشات للقوات المسلحة :

أ -  استحق المعاش الاخر . 

ب - إذا قل المعاش الاخر عن المعاش المستحق وفقا لهذا القانون أدى إليه الفرق .

ج -  يخفض الفرق المستحق من المعاش المستحق وفقا لهذا القانون بمقدار ما يحصل عليه من زيادات فى المعاش الاخر .

4- اذا توافرت للمستحق شروط الاستحقاق لاكثر من معاش وفقا لاحكام هذا القانون ادى اليه المعاش الاكبر .

سادس عشر : حالات قطع المعاش

وقواعد الرد على باقى المستحقين
1 – حالات قطع المعاش :

يقطع معاش المستحق فى الحالات الاتية :

أ – وفاة المستحق .

ب – زواج الارملة أو البنت .

ج – مزاولة أى عمل أو مهنه أيا كانت قيمة الدخل من العمل أو المهنه .

د – بلوغ الابن سن الحادية والعشرين وذلك بمراعاة الاستثناءات الاتية :  

(1) العاجز عجزا كليا .
(2) الطالب : 
(1) باحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس  أو ما يعادلها .
(2) عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين .

(ج) ان يكون متفرغا للدراسة . 

ويستمر صرف المعاش للطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .

هـ - استحقاق المستحق لمعاش اخر وذلك وفقا للاتى :

 (1) اذا كان المعاش الاخر مستحقا وفقا لأى من قوانين التأمين الاجتماعى الاخرى يتبع بشأنه الاتى :

(أ) اذا كانت قيمة المعاش الاخر تعادل أو تزيد على قيمة المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الشامل يقطع هذا المعاش .

(ب) اذا كان قيمة المعاش الاخر اقل يقتطع من المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الشامل بمقدار قيمة المعاش الاخر ويؤدى اليه الفرق ويخفض هذا الفرق  بمقدار ما يحصل عليه من زيادات فى المعاش الاخر .

 (2) اذا كان المعاش الاخر مستحقا وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الشامل يتبع بشأنه الاتى :

 (أ) يستحق المعاش الاكبر .

 (ب) اذا كانت قيمة المعاشين متساويتين فيستحق المعاش الاسبق فى الاستحقاق . 

2 – قواعد الرد على باقى المستحقين :

فى حالة توافر إحدى حالات قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يراعى الاتى:

أ – يرد معاش الارملة على باقى الارامل ، وفى حالة عدم وجود ارملة اخرى يتم الرد على الاولاد مع مراعاة الا يجاوز نصيب الولد الواحد ثلثى المعاش .

ب – يرد معاش الابن أو البنت على باقى الاولاد مع مراعاة الا يجاوز نصيب الولد الواحد ثلثى المعاش ، وفى حالة عدم وجود اولاد يتم الرد على الارامل ، مع مراعاة الا يجاوز نصيب هذه الفئة 3/4 المعاش .

سابع عشر: نفقات الجنازة
1 – تصرف فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش نفقات جنازة مقدارها عشرون جنيها ، ويؤدى هذا المبلغ وفقا للآحكام المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار اليه .

2 – يقدم طلب صرف نفقات الجنازة من : 

أ – ارملة المؤمن عليه أو ارملة صاحب المعاش بحسب الاحوال .

ب – اذا لم توجد ارملة يقدم الطلب من ارشد اولاده أو من اى شخص يثبت قيامه بصرف هذه النفقات .

3 – يتعين اعتماد هذا الطلب من عمدة الناحية أو السلطة الادارية المختصة التى يتبعها محل اقامة المتوفى بما يثبت صفة طالب الصرف .

4 – ترفق شهادة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بحسب الاحوال أو مستخرج رسمى منها بالطلب المشار اليه .

ثامن عشر: أحكام عامة

1 - على كل من يستخدم شخصا من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون ان  يتأكد قبل اسناد العمل اليه من اشتراكه فى التأمين وسداده للاشتراكات المستحقه   عليه .
كما يجب ان يتحقق من استمراره فى سداد الاشتراكات طوال فترة استخدامه ، ويسرى الحكم المتقدم على من توسط فى تشغيل الاشخاص المشار اليهم .

2 - على المختصين فى وحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام أو لدى اصحاب الاعمال أو غيرهم من الجهات التى تتعامل مع افراد خاضعين لاحكام هذا القانون ان تعلق صرف مستحقاتهم أو اعطائهم التراخيص أو الشهادات أو تجديدها على تقديمهم بطاقة التأمين  المشار اليها فى البند ثامنا التى تثبت اشتراكهم فى النظام والاستمرار فى سداد الاشتراكات .

3 - على وحدات الجهاز الادارى للدولة والمؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات واصحاب الاعمال الذين يستخدمون احد اصحاب المعاشات أو احد المستحقين فى المعاش ممن يحصلون على المعاشات وفقا لاحكام هذا القانون ان يخطروا الهيئة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار اجره والجهة التى يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش ، وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه .

4 - على صاحب المعاش والمستحق أو من يصرف باسمه المعاش  ابلاغ الهيئة بكل تغيير فى اسباب الاستحقاق يؤدى الى قطع المعاش أو خفضه وذلك خلال شهر من تارخ التغيير. 

5 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له اذا ترتب على ذلك الحصول على أموال الهيئة بدون وجه حق أو عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة .

6 - يعاقب بغرامة قدرها عشره جنيهات من يخالف أحكام البند (2) وذلك بالنسبة لكل مؤمن عليه وتتعدد الغرامه بقدر عدد المؤمن عليهم الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بشرط الا يجاوز مجموعها الف جنيه عن المخالفة الواحدة .

7 - يعاقب بغرامة قدرها جنيه واحد من يخالف احكام البند (1) وذلك بالنسبة لكل حالة على حدة .

8 - لا تخل العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون  بتوقيع اية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو اى قانون اخر .
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